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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشـأن منظمـة القـاعدة وطالبـان ومـا يرتبـط مـا مـن 
أفراد ومنظمات 

 
 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل الدائـم لبلـيز لـدى الأمــم 
المتحدة 

 
 

ـدي البعثـــة الدائمــة لبلــيز لــدى الأمــم المتحــدة تحياــا إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

وتتشرف بأن تحيل إليه التقرير المقدم من حكومة بليز عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ( انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٤ الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثـة الدائمـة لبلـيز لـدى 
الأمم المتحدة 

 
 

تقرير حكومة بليز المقدم عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
 
 

تدرك حكومة بليز التزاماـا بوصفـها دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة، بـأن تنفـذ تنفيـذا كـاملا قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

ـــان والقــاعدة، وأي شــخص أو جماعــة أو مشــروع أو كيــان يرتبــط بمنظمــة طالبــان أو  ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـأي عضـو ينتمـي لمنظمـتي طالب

القاعدة أو يقدم لها المساعدة في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو تدبير ارتكاب أعمال إرهابية أو تقديم المساعدة إلى الإرهابيين. 

ـــيز أيضــا التزاماــا الإضافيــة بموجــب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) مــن أجــل تســهيل تنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة  وتـدرك حكومـة بل

بمكافحة الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

ويقدم هذا التقريـر إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) امتثـالا للفقـرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ 

 .(٢٠٠٣)
 

مقدمة  أولا -
إلى الآن لم تتلق بليز أية تقارير أو تكتشف أي دليـل عـن وجـود أنشـطة فيـها يقـوم ـا أسـامة بـن لادن أو أعضـاء منظمـتي طالبـان  - ١

والقاعدة، أو أي شخص  أو جماعــة أو مشـروع أو كيـان يرتبـط بـأي منـهما. وبالتـالي، لا يبـدو أن هنـاك أي ديـد جلـي أو حـالي مـن جـانب 

أي من هؤلاء المذكورين أعلاه ضد بليز أو المنطقة. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
أخطــرت وزارة الشــؤون الخارجيــة، والدفــاع وإدارة حــالات الطــوارئ الوطنيــة، ســلطات إنفــــاذ القـــانون، وموظفـــي الهجـــرة  - ٢

والجمارك، ولجنة الخدمـات الماليـة الدوليـة، والسـجل الـدولي للسـفن التجاريـة بعنـوان قائمـة اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ الموجـود علـى 

الشـبكة العالميـة. وأبلغـت القائمـة أيضـا لمختلـف المؤسسـات الماليـة، ولمحـافظ المصـرف المركـــزي الحكومــي لبلــيز، ولمديــر وحــدة الاســتخبارات 

المالية. وقد أنشـئت وحـدة الاسـتخبارات الماليـة عمـلا بالمـادة ٣ مـن قـانون وحـدة الاسـتخبارات الماليـة(١) مـن أجـل تحسـين عمليـات التحقيـق 

والملاحقة القضائية المتعلقة بغسل الأموال وغير ذلك مـن الجرائـم الماليـة، ولكـي يتـاح للوحـدة أداء مـهام السـلطة المشـرفة بموجـب قـانون (منـع) 

غسل الأموال(٢). وبالإضافة إلى ذلك، تعمم الوزارة أيضا نسخا من القائمة عند الاقتضاء. 

 __________

قانون وحدة الاستخبارات المالية رقم ٣٥ لعام ٢٠٠٢.  (١)

 . www.belizelaw.org  الفصل ١٠٤من القانون الموضوعي لبليز، طبعة منقحة ٢٠٠٠، انظر الجزء الثالث. ويمكن تحميل قوانين بليز من الموقع (٢)
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ـــاب(٣) اســتجابة لقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، فإــا  وحسـبما أفـادت بلـيز في تقاريرهـا المقدمـة إلى لجنـة مكافحـة الإره

قامت بتعديل قانون (منع) غسل الأموال في عام ٢٠٠٢ (٤) بغية تحسين الأحكـام المتعلقـة بمكافحـة �الإرهـاب�، وبحيـث ينـص علـى تجميـد 

الأموال والأصول المالية الأخرى للإرهابيين، وتسهيل التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال. 

وتنص المادة  ١١ ألف من القـانون المعـدل علـى تجميـد أمـوال الأشـخاص الذيـن يرتكبـون أو يحـاولون ارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو 

يعملون على تسهيل القيام ا أو المشاركة فيها - أو أي شخص يخضـع بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة لتوجيـهات أي مـن الأشـخاص السـابق 

ذكرهم، أو يرتكب تلك الأعمال نيابة عنهم. 

وجديـر بالملاحظـة، أن المـادة ٢٣ (٦) مـن قـانون (منـع) غســل الأمــوال، بصيغتــها المعدلــة، تخــول الســلطة المشــرفة ســلطة اتخــاذ 

الإجـراء المناسـب، بمـا في ذلـك تجميـد الأمـوال أو الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى لأي شـخص �امتثـــالا أو تنفيــذا لقــرار مجلــس 

الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد وفقـا للفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة�. وبـذا، يمكـن أن تشـكل قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة 

أساسا لتجميد الأموال المرتبطة بالإرهاب. 

لم تـرد تقـارير عـن وجـود مشـاكل تتعلـق بتنفيـذ مـا ورد في قائمـة الأسمـاء أو معلومـات تحديـد الهويـة علـى النحـو الـــوارد بالقائمــة  - ٣

المذكورة. 

 

لم تكتشف السلطات المعنية في بليز، حتى الآن، وجود أي ممن أتى وصفهم من الأشخاص أو الكيانات في بليز.  - ٤

لا تعرف بليز حـتى الآن أسمـاء أي أشـخاص أو كيانـات ترتبـط بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء في منظمـة طالبـان أو القـاعدة، ممـن لم  - ٥

تدرج أسماؤهم في القائمة. 

لم يقـم أي مـن الأشـخاص أو الكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة برفـع أي دعـوى قانونيـة أو الدخـول في أي إجـراءات قانونيـــة  - ٦

ضد أية سلطة في بليز بسبب إدراج اسمه أو أسمائهم في قائمة. 

لم تحدد سلطات بليز أي من الأشـخاص المذكوريـن في القائمـة باعتبـارهم مـن رعاياهـا أو مـن المقيمـين فيـها. وبالتـالي فليـس لـدى  - ٧

بليز أي معلومات أخرى تقدمها. 

/S، ليـس في  2 0 وعلى النحو المشار إليه في تقرير بليز الثـاني المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب والـوارد في الوثيقـة 03/485 - ٨

بلـيز تشـريع يحظـر تحديـدا قيـام جماعـات إرهابيـة بتجنيـد أشـخاص داخـل بلـيز. ومـع ذلـك، يتضمـن القـانون الجنـــائي لبلــيز(٥) نصوصــا بشــأن 

الإجراءات القانونيــة الـتي تتخـذ ضـد الأشـخاص الذيـن تتبـين إدانتـهم لإثـارم الفـتن بواسـطة المنشـورات أو عـن طريـق الاجتماعـات، أو القيـام 

بتدريبات عسكرية غير قانونية، أو لقيامهم بإرهاب للجمهور. 

 __________

 .S/2003/1042 و  S/2001/1265,S/2003/485 نشرت بوصفها الوثائق (٣)

(منع ) غسل الأموال (تعديل) قانون رقم ٥ لعام ٢٠٠٢.  (٤)

الفصل ١٠١ من القوانين الموضوعية لبليز، طبعة منقحة ٢٠٠٠.  (٥)
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
وفقـا لنظـام الجـزاءات (الفقـرة ٤ (ب ) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) الفقرتـان ١ و ٢ (أ) مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، تطـــالب 

الدول بأن تقوم دون إبطاء بتجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى لمـن وردت أسمـاؤهم في القائمـة مـن الأشـخاص أو 

ـــون نيابــة  الكيانـات، بمـا في ذلـك الأمـوال المتأتيـة مـن الممتلكـات المملوكـة أو الخاضعـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة لهـم، أو لأشـخاص يعمل

عنـهم أو بتوجيـه منـهم، وضمـان عـدم إتاحـة تلـك الأمـوال أو أيـة أمـوال أو أصـول أو مـوارد أخـرى بصـــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة لصــالح 

أولئك الأشخاص، أو مواطنيهم أو لصالح أي شخص داخل أراضيها. 

وتـرد الأسـس القانونيـة لتجميـد الأمـوال وفقـا لنظـام الجـزاءات المفـروض بواســـطة القراريــن ١٢٦٧و ١٣٩٠ (أجملــت أعــلاه) في  - ٩

قانون (منع) غسل الأموال، وقانون (تعديل) (منع) غسل الأمـوال لعـام ٢٠٠٢. وقـد أجمـل هـذا أعـلاه (انظـر الـرد في الفقـرة ٢) وفي هـذا 

الخصوص تنص المادة ١١ ألف من القانون المعدل على ما يلي - 

ـــأن الشــخص الــذي بحوزتــه الأمــوال أو الــتي حــيزت  �[حيثمـا] وجـدت السـلطة المشـرفة أسـبابا وجيهـة للاعتقـاد ب

الأموال لأجله أو نيابة عنه هو شخص أو قد يكون شخصا - 

يرتكـب أو يحـاول ارتكـاب، أو يسـهل أو يشـارك في ارتكـاب أعمـــال إرهابيــة، أو يقــوم بتمويــل تلــك  (أ)

الأعمال؛  

يخضع أو يكون مملوكا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لشخص مذكور في البند (أ)، أو  (ب)

يتصرف نيابة عن شخص مذكور في البند (أ)، أو بتوجيه منه،  (ج)

ـــدم إتاحتــها لأي  يجـوز للسـلطة المشـرفة أن تقـوم بموجـب إشـعار، بـإصدار توجيـه بوجـوب تجميـد تلـك الأمـوال، وع

شخص(٦). 

إذا مارست السلطة المشرفة ما يتراءى لها حسـب تقديرهـا مـن إصـدار إشـعار بتجميـد تلـك الأمـوال، يصـدر ذلـك الإشـعار خطيـا 

للشـخص الـذي بحوزتـه الأمـوال موضـع السـؤال (�المسـتلم�) وعلـى المسـتلم أن يحيـل فـورا نسـخة مـن الإشـعار إلى الشـخص الـذي احتجــزت 

أمواله أو احتجزت الأمـوال لأجلـه أو نيابـة عنـه (�المـالك�). ويحـق لأي شـخص احتجـزت أموالـه أو احتجـزت الأمـوال لأجلـه أو نيابـة عنـه، 

التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء ذلك. 

ولتحديــد الشــبكات الماليــة ذات الصلــة بأســامة بــن لادن ومنظمــــتي القـــاعدة وطالبـــان، والأشـــخاص والجماعـــات والمشـــاريع  - ١٠

ـــة  والكيانـات المرتبطـة مـا أو تقـدم الدعـم لهمـا في بلـيز، والتحـري عـن ذلـك، أشـير مـن قبـل في التقريـر إلى أنـه يجـري إخطـار المؤسسـات المالي

المعنية، فضلا عن سلطات بليز الأخرى بآخر قوائم اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 

 __________

ــة أو  اـ في ذلـك أي شرـكة أو شرـاكة أو اتحاـد شــركات أو تركــة أو شــركة مســاهمة محــدودة أو رابطــة أو نقاب اـنوني، بم اـن، طبيعـي أو ق لأغرـاض هذـا القاـنون يعـني �الشـخص� أي كي (٦)
مشروع مشترك أو أي منظمة أو مجموعة لا تتمتع بالشخصية القانونية، قادرة على الحصول على حقوق معينة أو الدخول في التزامات�. 
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ويعد تعميم قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ أمــرا مـهما لتسـهيل تحديـد مكـان وهويـة الأصـول الـتي يمكـن أن تنسـب إلى  - ١١

بن لادن أو لمنفعته أو منفعة القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين ما.  

يقضي قانون (منع) غسل الأموال أن تولى المؤسســات فيـه اهتمامـا خاصـا لجميـع المعـاملات الماليـة التجاريـة المعقـدة أو غـير العاديـة 

ــاملات التجاريـة غـير العاديـة، سـواء تمـت هـذه المعـاملات أم لا، ولجميـع المعـاملات الماليـة غـير العاديـة وجميـع المعـاملات  أو الكبيرة أو أنماط المع

الدورية وإن لم تكن كبيرة، والتي لا يبدو أن لها هدفا اقتصاديا أو قانونيا(٧). 

وإذا مـا اشـتبهت هـذه المؤسسـات المصرفيـة في أن أي معاملـة ماليـة يمكـن أن تشـكل عمليـة غسـل أمـوال أو أن تكـــون ذات صلــة 

ا، فعليها الإسراع بإبلاغ السلطة المشرفة. ويترتب على عدم تقيدها بمقتضيات القانون تعرضها لعقوبات جنائية. 

ــــ  إضافـة إلى ذلـك، تتسـم أنظمـة (منـع) غسـل الأمـوال(٨) بأهميـة كبـيرة إذ أـا تتضمـن المذكـرات التوجيهيـة (المذكـرات) المتعلقـة ب

(منع) غسل الأموال الموجهة إلى المصارف والمؤسسـات الماليـة الـتي وُضعـت عـام ١٩٩٨. وقـد وُضعـت هـذه المذكـرات خصيصـا لتشـمل جميـع 

أنـواع المصـارف المرخـص لهـا بـالعمل رسميـا في بلـيز، وجميـع المؤسسـات الماليـة مـن غـير المصـارف، الـــتي تــودع فيــها الأمــوال وتقــترض منــها، 

والشـركات الاسـتئمانية، المشـار إليـها في المذكـرات باسـم �المؤسســـات الماليــة�. ويلــزم علــى هــذه المؤسســات الماليــة الــتي تمتلــك فروعــا أو 

مؤسسات تابعة لها في مناطق تخضـع لولايـات قانونيـة أخـرى أن تتقيـد ـذه المذكـرات أو بالمعايـير السـارية في هـذه المنـاطق الـتي توجـد فيـها، لا 

سيما المناطق التي تكون فيها هذه المعايير على أشدها. 

وتضع أنظمة (منع) غسل الأموال، مهام ومتطلبات إدارية إضافيـة علـى عـاتق القطـاع المـالي تتجـاوز قـانون (منـع) غسـل الأمـوال. 

وبصـورة خاصـة، يعـرف البنـد ٤ المؤسسـات التجاريـة الماليـة المعنيـة الـتي تشـملها الأنظمـة حيـث ينـص علـى أـا المؤسسـات الـتي تمثـــل أيــا مــن 

الأنشــطة التجاريــة الــواردة في الجــدول الأول مــن القــانون، بمــا في ذلــك المصــارف المحليــة والخارجيــة وشــركات التــأمين وشــــركات البنـــاء 

والاتحـادات التعاونيـة للتســـليف، وأنشــطة الإئتمــان والمؤسســات الماليــة الاســتئمانية وشــركات الرهونــات/الإقــراض الماليــة ومكــاتب صــرف 

العملات وما إلى ذلك. 

 

 

وتشكل معرفة العميل جانبا هاما من جوانب المراقبة الداخليـة؛ وتتمثـل أفضـل طريقـة لقيـاس متانـة أي إجـراءات للمراقبـة الداخليـة 

ـــة الموظــف  لـردع عمليـات غسـل الأمـوال والكشـف عنـها في مـدى معرفـة المؤسسـة الماليـة للأشـخاص الذيـن تتعـامل معـهم تجاريـا. وتعـد معرف

لعميلـه ومعرفتـه للإجـراءات الداخليـة الـتي تتبعـها المؤسسـة الماليـة الـتي يعمـل فيـــها مــن أجــل مكافحــة غســل الأمــوال، أمضــى ســلاح تمتلكــه 

المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال. 

ولم تجمد في بليز أي أصول وفقا للقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٣٣٣ (٢٠٠١) و١٣٩٠ (٢٠٠٢).  - ١٢

 __________

ــل الأموال، الفصل ١٠٤ من �قوانين بليز الموضوعية�، الطبعة المنقحة ٢٠٠٠.  ــون (منع) غســ ــ ــ ــن قان ــ ــ ــادة ١٣ م ــ مـ ــر الـ انظــ (٧)

انظر الفصل ١٠٤ من �قوانين بليز الفرعية�، الطبعة المنقحة ٢٠٠٣.  (٨)
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وبمــا أنــه لم تجمــد ســابقا أي أصــول عــائدة للأفــراد والكيانــات الــواردة أسماؤهــا في القائمــة وفقــا للقـــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)  - ١٣

ــــا للقـــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) عـــن أي أمـــوال أو أصـــول ماليـــة أو  و١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، لم يفــرج وفق

اقتصادية. 

ينيـط قـانون (منـع) غسـل الأمـوال، بالسـلطة المشـرفة مهمـة تجميـد الأمـوال إعمـالا لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة(٩) ويقتضــي  - ١٤

هذا القانون، على النحو المشـار إليـه في ردنـا علـى السـؤال ١١ أعـلاه، أن تـولي المصـارف والمؤسسـات الماليـة اهتمامـا خاصـا لجميـع المعـاملات 

ـــا اقتصاديــا أو قانونيــا. ويتعــين عليــها الإســراع  الماليـة المعقـدة أو غـير العاديـة أو الدوريـة ولأنمـاط المعـاملات التجاريـة الـتي لا يبـدو أن لهـا هدف

بإبلاغ السلطة المشرفة إذا ما اشـتبهت في أن أي معاملـة ماليـة يمكـن أن تشـكل عمليـة غسـل أمـوال أو أن تكـون ذات صلـة ـا. ويـترتب علـى 

عدم تقيدها ذه المقتضيات تعرضها لعقوبات جنائية. 

وعلاوة على ذلك، فإذا وجدت أسـباب وجيهـة للاعتقـاد بـأن شـخصا مـا قـد ارتكـب أو يرتكـب جريمـة غسـل أمـوال أو يوشـك 

على ارتكاا يجوز للسلطة المشرفة أو وكالة إنفاذ القانون أن تتقـدم بطلـب إلى أحـد قضـاة المحكمـة العليـا للحصـول علـى مذكـرة تفتيـش(١٠) أو 

على أمر يجيز لها تتبع الأموال ورصدها(١١). 

إضافة إلى ذلك، ينص قـانون وحـدة الاسـتخبارات الماليـة علـى أنـه يجـوز لمديـر هـذه الوحـدة أن يتقـدم مـن جـانب واحـد إلى أحـد 

قضاة الدوائر بطلب الحصول على أمر قضائي للحجـز إذا مـا كـانت لديـه أسـباب وجيهـة تدعـوه إلى الاشـتباه في أن شـخصا مـا قـد ارتكـب أو 

ـــانون (منــع) غســل  يرتكـب جريمـة ماليـة أو يوشـك علـى ارتكاـا(١٢) وذلـك دون مسـاس بسـلطات السـلطة المشـرفة الـتي تتمتـع ـا بموجـب ق

الأموال. 

ولأغراض قانون وحدة الاستخبارات المالية، يترتب على أمر الحجز ما يلي: 

حجز ما في حوزة أي شخص يرد اسمه في الأمر أي أمـوال أو أي ممتلكـات أخـرى تشـكل حقـا للمشـتبه فيـه أو تعـود  (أ)

إليه أو مملوكة له أو في عهدة شخص آخر باسمه؛ 

يقتضـي مـن هـذا الشـخص القيـام، في غضـون ٤٨ سـاعة مـن سـريان مفعـول الأمـر، بتقـديم تصريـح خطـي إلى المديـــر  (ب)

يذكر طبيعة ومصدر جميع الأموال والممتلكات الأخرى الواردة في الأمر؛ 

يمنـع هـذا الشـخص مـن نقـل أي أمـوال أو ممتلكـات أخـرى واردة في الأمـر أو التعـهد بإعطائـها لجهـة مـا أو التصــرف  (ج)

ا، باستثناء الطريقة التي تحدد في الأمر. 

 __________

المادة ٢٣ (٦) من قانون (منع) غسل الأموال بصيغته المعدلة.  (٩)

المادة ١٤ من القانون.  (١٠)

المادة ١٥ من القانون.  (١١)

ةـ  ةـ ترـد في إطاـر أي منـ الأحكاـم المذكوـرة في الجدـول الأول منـ القاـنون أو أي تشرـيعات فرعي ةـ أموـر، جريم ةـ�، في جمل ةـ المالي ةـ، تعتـبر �الجريم بموجب قانون وحدة الاستخبارات المالي (١٢)
واردة فيها. ويرد نص قانون (منع) غسل الأموال في الجدول المذكور.  
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وعـلاوة علـى ذلـك، تقتضـي المـادة ١٨ مـن قـانون (منـع) غسـل الأمـوال أن يقـوم أي شـخص يغـادر بلـيز وفي حوزتـه مبلـــغ مــالي 

يتجاوز العشرين ألف دولار نقدا أو مســتندات ماليـة قابلـة للتحويـل (سـواء بعملـة بلـيز أو مـا يعادلهـا بالعملـة الأجنبيـة) بـإبلاغ السـلطة المشـرفة 

ذا الأمر أولا. ويترتب على عدم التقيد ذه المسألة تعريض هذا الشخص إلى عقوبات جنائية صارمة. 
 

حظر السفر  رابعا -
يتعين على جميع الدول، بموجــب نظـام الجـزاءات، اتخـاذ التدابـير اللازمـة للحيلولـة دون دخـول الأفـراد الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة 

أراضيها أو العبور فيها. 

وفي بلـيز، يتضمـن قـانون الهجـرة(١٣) والأنظمـة ذات الصلـة نقـاط العبـور المختلفـة الــتي تعتــبر نقــاط دخــول وخــروج رسميــة بريــة  - ١٥

وبحريـة و/أو جويـة. ويوجـد في كـل نقطـة مـن نقـاط الدخـول الرئيسـية قسـم خـاص بــالهجرة. وتتــولى الإشــراف علــى بعــض نقــاط الدخــول 

الثانوية إما مراكز شرطة فرعيـة أو مصلحـة الجمـارك. كمـا ينـص قـانون الهجـرة علـى حكـم خـاص بمراقبـة هويـات ووثـائق السـفر. وهـو ينـص 

على أنه يتعين على كل شخص يدخل بليز أو يغادرها أن يبرز لموظف الهجرة جواز سفر ساري المفعول(١٤). 

وينفذ حظر السفر بطريقـة إداريـة. ويتـولى مديـر شـؤون الهجـرة تعميـم قائمـة الأسمـاء مصحوبـة بالتفـاصيل ذات الصلـة علـى جميـع 

نقاط الدخول. 

تعمـم أسمـاء الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة مصحوبـة بالتفـاصيل ذات الصلـة علـى جميـع نقـاط الدخـول (انظـر الـرد علـــى  - ١٦

السؤال ١٥ أعلاه). كما تدرج هذه الأسماء في كل قاعدة بيانات لا يستطيع الاطلاع عليها إلا مقر دائرة الهجرة. 

تعمم آخر القوائم - بمجـرد توفرهـا علـى جميـع نقـاط الدخـول بصـورة مسـتمرة. وفي الوقـت الحـاضر، لا تمتلـك بلـيز القـدرة علـى  - ١٧

فحص  البيانات الواردة في القائمة في مختلـف نقـاط الدخـول. غـير أن سـلطات الهجـرة مهتمـة شـديدة الاهتمـام بإنشـاء مثـل هـذا النظـام عندمـا 

تتوفر الأموال اللازمة. 

ـــور أي  حـتى تاريخـه، لم يتـم توقيـف أي مـن الأفـراد الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة عنـد أي مـن نقـاط بلـيز الحدوديـة ولم يكشـف عب - ١٨

منهم لأراضي بليز. 

ليـس لـدى المكـاتب القنصليـة �قواعـد بيانـات مرجعيـة� تتضمـن القائمـة الموحـدة. غـير أن بعثـات بلـيز في الخـارج زودت بنســخة  - ١٩

منها. وحتى تاريخه، لم يكتشف أي شخص من الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة يرد اسمه في هذا القائمة. 
 

 __________

الفصل ١٥٦ من قوانين بليز، الطبعة المنقحة ٢٠٠٠.  (١٣)

ــرد  ــن ي اـئق أخرـى تؤكدـ، علـى نحوـ مرـض لموظـف الهجرـة، جنسيـة الشــخص أو الأشــخاص الذي ةـ أو تصريـح السفـر أو أي وث ةـ الهوي اـ بطاق اـنون، يشمـل تعبـير �الجوـاز� إم بموجـب الق (١٤)
اسمهم فيه وهويتهم. 



804-30629

S/AC.37/2004/(1455)/29

حظر الأسلحة  خامسا -
يقتضـي قـانون الأسـلحة الناريـة(١٥) وأنظمـة الأسـلحة الناريـة (مراقبـة) (حركـة الأسـلحة الناريـة وقطـع الأسـلحة الناريـة ومكوناـــا 

ـــى جميــع واردات وعبــور وصــادرات  وذخائرهـا دوليـا)(١٦) موافقـة وزارة الشـؤون الداخليـة، وهـي الـوزارة المسـؤولة عـن الأسـلحة الناريـة، عل

الأسلحة النارية التي تمر عبر منافذ بليز وأراضيها. 

 

ويتعــين علــى المســتوردين والمصدريــن ووكــلاء الشــحن تزويــد ســلطات بلــيز بجميــع الوثــائق والشــهادات ذات الصلــــة ومـــلء 

الاستمارات ذات الصلة (التي تزودها ا سلطات بليز)، لكي تدقـق فيـها هـذه السـلطات قبـل الموافقـة علـى إصـدار الـترخيص (شـهادة التصديـر 

أو شهادة الاستيراد أو شهادة تخويل الشحن العابر) اللازم لمقدم الطلب. 

لا تنتـج بلـيز الأسـلحة الناريـة أو الذخـائر ولا تصنعـها. ويحظـر قـانون الأسـلحة الناريـة صناعـة الأسـلحة الناريـة أو الذخـيرة في بلـيز 

دون ترخيص. 
 

المساعدة والخلاصة  سادسا -
ـــراري مجلــس  مـن غـير المرجـح أن تسـتطيع بلـيز تقـديم أي مسـاعدة إلى الـدول الأخـرى لمسـاعدا علـى تنفيـذ التدابـير الـواردة في ق

الأمن ١٢٦٧ و ١٤٥٥. 

 

 

 

 __________

الفصل ١٤٣ من قوانين بليز الموضوعية، الطبعة المنقحة ٢٠٠٠.  (١٥)

الفصل ١٣٤ قاف من قوانين بليز الفرعية، الطبعة المنقحة ٢٠٠٣. وهذا التشريع فرعي يندرج تحت قانون الأسلحة النارية.  (١٦)


